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رولا سمور

هنا وفرت الاستقرار لبيئة سكن نموذجية، دون الاختلاط 
مع بيئات أخرى في حدها الأدنى، وبعيدة عن أي مشاكل أمنية 

أو صحية كما حصل مؤخرا في جائحة كورونا.
ويمكن تكرار هذا النموذج في المدن الصحية، مثل منطقة 
الصباح الصحية، ومدينة الجهراء الصحية، فيكون فيها سكن 
للأطباء، وسكن للممرضين والفنيين، وسكن لعموم الموظفين، 

بنفس التصنيف.
وهكذا يمكن تنفيذ نفس المناطق والمدن النموذجية مع عدة 
جهات أخرى مماثلة، لمســتويات وظيفية راقية، مثل القضاة 

والمستشارين وأساتذة التطبيقي.. وغيرهم.
ثانيا: منطقة نموذجية متوسطة:

تخصيص مناطق لمساكن متوسطة المستوى بالتنسيق مع 
القطاع الخاص، في مختلف محافظات الكويت، لمختلف الوظائف 
العامة: مهندسين، معلمين، محاسبين، صحافيين، إعلاميين.. وغيرها 
من الوظائف، مع مراعاة فصل مساكن العوائل عن العزاب، على 
أن توفر لهم الدولة كل المرافق سالفة الذكر التي تناسبهم كما 
ونوعا وعددا، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع 

الخاص، وفق ضوابط بيئية وبلدية وأمنية وصحية.
وحتى المساجد توزع بطريقة محسوبة كما وعددا، وكذلك 

المراكز الصحية والأمنية والخدمية.. وغيرها.
ثالثا: منطقة نموذجية عمالية

تبقى العمالة البســيطة هي صاحبة العدد الأكبر في البلد، 
وهي ٣ أنواع:

١ - عمالة وفق عقود حكومية: مثل شركات النظافة والحراسة 
والمقاولات والبناء والخدمات.. وغيرها، وهذه تلزم الشركات 
بتوفير المساكن المناســبة لهم، وتلزمها بتوفير كل الخدمات 

والمرافق الهامة.
٢ - عمالة وفق عقود خاصة: مثل المصانع والمزارع والجواخير 
والشاليهات والمشــاريع الخاصة.. وغيرها، وهذه عادة تكون 
مساكنهم في نفس أماكن عملهم، وفق اشتراطات بيئية وصحية 

محددة.
٣ - عمالة وفق عقود فردية: وهي الغالبة في البلد، مثل المراسلين 
والسائقين والباعة والحمالين وعمال البناء والحدادة والنجارة 
والصحي والكهرباء والصيانة والتكييف ومختلف أنواع العمالة 
العامة، وهذه توفر لهم مناطق ســكنية خاصة بالتنسيق مع 

القطاع الخاص.
كل هذه المساكن الثلاثة تكون منتشرة نسبة وتناسبا في 
مختلف مناطق الكويت منعا لتكدســها في مكان واحد، وفق 
ضوابط بيئية وأمنية وصحية ورقابة بلدية بتحديد المستوى 
الصحي، وعدد السكان في كل غرفة، وتوفر الخدمات في كل 

عمارة.
كما توفر لهم الدولة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية 
والقطاع الخاص مراكز صحية ومرافق وخدمات ومحلات متعددة 

تناسبهم مستوى وعددا، حتى لو كان بدعم من الحكومة.
وسيساهم ذلك التقسيم السكاني في تقليل نسبة الاختلاط 
اجتماعيا وصحيا وأمنيا، وســيقلل من المشــاكل والسرقات 

وانتشار الأمراض بنسبة كبيرة جدا.
وسيتاح المجال بالطبع لمن يرغب بالسكن خارج هذه المدن 
في مساكن تجارية أو استثمارية أو ڤلل أو شاليهات على نفقته 
الخاصة ما دام يمتلك المال الكافي، على أن توفر الحكومة بالتنسيق 
مع اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص الخدمات الصحية 
والتعليمية والمرافق الخاصة التي توفر مختلف الخدمات لهم.
سيكون الرابح الأكبر هنا هو القطاع الخاص، وستتحرك 
عملية البناء والاســتثمار والاقتصاد بدورات متوالية، ففي 
النموذج الأول ستكون المباني حكومية، لكن المولات والمحلات 
ستكون لصالح القطاع الخاص، أما في النماذج الأخرى فالمباني 
كلها ســتبنى وتستثمر من القطاع الخاص، بما فيها السكني 
والتجاري والاستثماري والمراكز الصحية الخاصة، والمدارس 
الخاصة، والمولات والمحلات.. وغيرها، باستثناء المراكز الحكومية 

والتعاونية.
هذه بــادرة أو فكرة، لعلها تضاف مــع الأفكار الأخرى، 
لتخفيف الآثار السلبية للتكدسات السكنية العمالية التي تعاني 
منها البلاد وسببت مشــاكل صحية وبيئية وإنسانية وأمنية 
كما في مناطق الجليب والمهبولة وغيرها، وتحفظ كرامة العامل 

والوافد بشكل عام.

لعلكــم كرهتم من الأداء الحكومي البحت كالذي كرهت أنا، 
البيروقراطية الجامدة التي كانت ســببا في تعثر الكويت في 
نهضتها خلال الســنوات العشرين الســابقة، وهذا الأسلوب 
البيروقراطي له أوجه كثيرة، ولكن هنا وفي هذا المقال أتحدث 
عن وجه محدد، وهو الاستعانة بجيش من المستشارين الوافدين 
في كل وزارة من وزارات الدولة بما فيها الوزارات الســيادية، 
وبالتأكيد جميعكم شاهدتم تلك الظاهرة الغريبة التي طغت حتى 

صار فيها العنصر الوطني الكويتي نادر الوجود.
ما الحاجة إلى الاســتعانة بهذا العدد الهائل من المستشارين 
الأجانب؟ يقولون نحن بحاجة لقامات قانونية، وأقول طيب، ألا 
يوجد في كلية الحقوق بجامعة الكويت من هو ضليع بالقانون؟ 
ألا توجد بها قامات قانونية؟ وماذا كانت كلية الحقوق تخرج كل 
هذه السنين؟ ناهيك عن قامات قانونية حقيقية خريجة جامعات 
أجنبية مارست العمل بالمنظمات الدولية ومثلت الكويت أفضل 

تمثيل، عن نفسي أعرف اسمين في بالي حاليا.
ثم لنأخذ الأمر من زاوية أخرى، لماذا منصب المستشار في 
الكويت صار حكرا على جنسية معينة أتخمت مؤسسات الدولة 
بها؟ صار عددهم بالآلاف من دون أي تغيير في خطط وأفكار 
تلك المؤسســات التي عينوا بها، بل العكس نحن صرنا نعاني 
أكثر من البيروقراطيــة والروتين وتخلف الحكومة في الرؤية 
الاســتراتيجية وخطط تطوير العمل، لا يوجد أي تطوير إلا ما 
ندر، هل يستحقون هذه الرواتب والمميزات المالية الهائلة التي 
تصرف عليهم كل شــهر؟ لماذا لا تتم الاستعانة بمستشارين 
كويتيــين؟ ولماذا الإصرار على هذه الجنســية بالذات هل هي 
مجاملة سياســية على حساب الوطن؟ أنا لم أشاهد في بلادي 
مستشــارا انجليزيا أو إماراتيا أو لبنانيا أو روسيا، من شاهد 

جنسية أخرى يعلمنا جزاكم االله خير.
٭ نقطــة أخيرة والأرزاق علــى االله، أليس من المنطقي أن 
الاستعانة بهذا العدد الهائل من المستشارين الأجانب يتعارض 
مع ما تصرح به الحكومة برغبتها في «تكويت» الوظائف للقضاء 
على البطالة وإصلاح التركيبة الســكانية؟ ألا يجعل هذا أسرار 
الدولة ونظم اتخاذ القرار في بلادي مكشوفة بالكامل للغريب؟ 
ومن منطق المعاملة بالمثل هل سيقبل هذا الوافد بتعيين مستشار 
«كويتي» واحد فقط واحد في بلاده، عن نفسي أشك في ذلك، 
وحتى تستفيق الحكومة من تلك الغيبوبة السياسية عن نفسي 
أنا أراهن على نبض الشــارع ووعي الناس وغيرتها على هذا 

الوطن، وآسف على الإطالة وفي الختام سلام.

بدأت مرحلة التعليم عن بعد 
وتناسى بعض مسؤولي التربية 
والتعليم العالي أنه يوجد بعض 
الاختصاصات التعليمية والعلمية 
تنصب جميع مناهجها من خلال 
التعليم والتدريب على الأدوات 

الموسيقية!
كنت أتحدث مع أحد أصدقائي 
الإعلاميين وطرحنا تلك القضية 
خلال حوارنا، وكان النقاش عند 
كل محــور يتوقف عند نقطة 
واحدة وهي: ما آلية الدراســة 
والتدريس لبعــض المواد التي 
تحتوي منهجيتها على الآلات 
الموسيقية؟ ونقصد هنا بالتحديد 
المعهد العالي للفنون الموسيقية، 
فالأغلبية تعلم أن هذا المعهد لا 
يقتصر التدريس فيه على فئة 
العالي بل أيضا يمتلك  التعليم 
فئة الثانوية العامة أي يقع بين 
التربيــة والتعليم العالي، ومن 
هنا وهناك يبقى السؤال: كيف 
التدريس  سيقوم أعضاء هيئة 
سواء على المســتوى الثانوي 
والجامعي بتدريس الطلبة على 

آلات وفق التدرج المنهجي؟!
الجميع يعلم بــأن الآلات 
الموســيقية باهظــة الســعر، 
الشــأن  والمتخصصون بهذا 
يدركون أن بعض الآلات يصعب 
تواجدها في الأسواق لأنها نادرة، 
ومن هذا وذاك يبقى السؤال الذي 
يطرح نفسه: إذا تواجدت الآلات 
وتوافرت من سيشتريها لأعضاء 
هيئة التدريس والطلبة الملتحقين 
بهذا الصــرح الفني والثقافي؟ 
وهنا وجدت صديقي يقول: لازم 

الدولة تصرف لهم بدل إيقاع!
٭ مسك الختام: نحن لسنا ضد 
التقدم، ولا نقف أمام الحلول، 
لكــن لابد على من وضع الحل 
أن يضع فــي عين الاعتبار أن 
البعض، ونخص أبناءنا الطلبة، 
غيــر قادر على شــراء بعض 
أساسيات تعليمه عن بعد، فلابد 
على من وضع تلك الخطط أن 
يوفر أدوات خطته للدارســين 
والمدرسين، لكي لا يكون هناك 
عبء على أولياء الأمور وأيضا 
على بعض أعضاء هيئة التدريس 
أثمانها،  الذين لا يقدرون على 
ومن هنا وهناك نقول: لابد من 

صرف بدل إيقاع!

في كثير من الأوقات نظن 
أن هناك خطأ ما في شخصنا، 
طباعنــا، ميولنــا أو رغباتنا! 
ونركز كثيرا على ما نســميه 
(نقاط ضعفنا) متناسين تعزيز 
نقاط قوتنا. لا ضير في ذلك، لا 
ضير في سلك طريق التطوير 
والتحسين، الضير كل الضير، 
أن نركز على ما ينقصنا فقط 
دون تعزيز كوامن قوتنا! الخطأ 
كل الخطأ عندما تعتنق فكرة أن 

هناك «خطأ فيك»!
فمثلا لو كنت تميل للعزلة، 
فســتكون في نظر الكثيرين، 
للتواصل  شــخصا يفتقــر 
الاجتماعي والــذكاء العاطفي، 
فستركز أكثر وأكثر على هذا 
النقص دون موازنة مع تعزيز 
نقاط القوة، متناسيا أن العزلة 
تلك قد تكون هي سبب صفاء 
ذهنك، استثمارك بوقتك، إبداعك 
فــي نواح أخرى مــن حياتك 
كالكتابة، الموسيقى، القراءة أو أي 
هواية أخرى، فكثير من أشهر 
الكتاب والفنانين والمخترعين 

أبدعوا باعتزالهم البشر.
قــد تظن أن عــدم إتقانك 
جمال الكلام، وانتقاء المفردات 
وحســن الظهور، نقص كبير 
فيك، وتتناسى أنك مميز بحسن 
انصاتك واســتماعك للآخر، 
فيقبل الأخير عليك لأنك مرسى 

ومرفأ لهم.
لا أدعــوك أبدا أن تتجاهل 
ما تريد تطويره، بل أدعوك أن 
تزاحم نقــاط تطويرك بنقاط 
قوتك لتتــوازن حياتك وتنظر 
نظرة مختلفة لشخصك وكنهك.

المتضرر الأول والأخير هم المواطنون 
العاديون الذين يسعون يمينا وشمالا 
لإيجاد معرفة داخل الهيئة لتجديد 
البطاقة، أما علية القوم فهم في غنى 
عن ذلك لان معاملاتهم تنجز بكل 

أريحية ولا مشقة ولا تعب!
فإلى متى هذا التخبط الحكومي 
في إنجاز المعاملات وفي الوقت نفسه 
اصدر وزير الداخلية قرارا باعتماد 
التي أصدرتها  الرقميــة)  (هويتي 
المدنية في المؤسســات  المعلومات 
الحكومية والخاصة والتي تتطلب 
رسائل إعلامية مستمرة لكي تصل 
إلى مسامع كل المسؤولين في الدولة 
وان يتم إصدار قرارات في كل جهة 
حكومية باعتماد «هويتي الرقمية» 
ولكن للأسف البعض من الموظفين 
يستغرب ذلك ويطلب البطاقة المدنية؟! 
تناقض واضح في عمل الجهات 
الحكومية والتي نأمل أن يتم النظر 
لها بجدية ومسؤولية ودون استجداء 
منهم لان هــذا من صميم عملهم، 
ومن لا يســتطع فليترك كرســي 
بالعباد! وان يتم  المسؤولية رحمة 
إصدار وتجديــد البطاقات المدنية 
بأســرع وقت، فهل نجد حلا؟ هذا 

ما نأمله!

وحتى الاشتراكيون لدينا يناصرون 
الكويتيين فقط متجاهلين الجنسيات 

الأخرى.
يجب ألا يســتغل البشر بهذا 
الشــكل من اجل العمل، ويجب أن 
يكون هناك تكاتف من عدة جهات 
للحــرص على عدم تكــرار هذه 
الظاهرة. وإذا فشلت كل المحاولات 
يجب مقاطعة طلبات البيوت حتى 
يستجيب أصحاب الشركات ويغيروا 
طريقة عملهــم ومعاملة الموظفين، 
حيث تتكــرر هذه الظاهرة في كل 
صيف، ويجب إيقافها بأي طريقة 

وإلا قستصبح أمرا اعتيادا.
٭ آخر الســطر: نعزي أهالي لبنان 
الشقيق بضحاياهم لما حصل لهم 
من فاجعة لا يستطيع أن الإنسان 
أن يعبر عنها لا بصور ولا كتابات، 
ومهما تعرض لبنان لأزمات وكوارث 
فســينهض مرة أخرى وسيساند 

المجتمع الدولي هذا البلد الجميل.

يقدم العطاء للآخرين ويدخل السعادة 
الى قلوبهم دون انتظار الأجر فإنه 
يســتحق ما هو أكثر من الامتنان. 
ويكفي أن العطاء المتجرد يهذب النفس 
ويعطي دافعا للحياة الطيبة التي لا 
حدود لها وسط عالم تشتد ضراوته 

يوما بعد يوم.
وتقــع علــى الآبــاء والأمهات 
مســؤوليات كبيــرة لتربية الأبناء 
على العطاء بلا حــدود وبلا مقابل 
وكذلك لا نغفل عن مسؤولية المدرسة 
لتنشئة الأجيال الجديدة على العطاء 
المجرد ليسود السلام في المجتمعات 
ولتتوارث هذه الثقافة الأجيال القادمة 
جيلا بعد جيل وتصبح جزءا من تراث 
الأمة الذي نعتز بــه. وقد علمتني 
الحياة أن أجمــل ما في العطاء هو 
أن تعطي بلا مقابل فيكافئك االله عز 

وجل بعطاء أعظم.

تريد من الغير ان يكونوا لطيفين معك، 
يجارونك طوال الوقت ويسايرونك!؟ 
فتأكد وإن سايروك مرات عدة، فلقد 
سايروك على أمل أن تحسن انت من 
اتساقكك الداخلي مع ذاتك، ولكن هذا 
لا يعني بتاتا، أن تجعلهم يشــعرون 

بالنفور في نهاية المطاف منك.
فحاول بقدر المســتطاع ألا تبالغ 
بين كل حين وحين في الأمر ذاته، كي 
لا يســأم منك كل من يعرفك، وما لا 
ترضاه من استغفال وأعذار وتحايل 
بات رخيصا وباهتا على نفســك، لا 

تؤذي وتجرح به غيرك.
وتذكر أنه ليس كل الأشــخاص 
ملزمين بأن يتفهموا ويراعوا ضغوطك 

وانهزاميتك وضعف شخصيتك.
وكما قال بنيامين فرانكلين: الذي 
يكون جيدا في خلق الأعذار، لا يكون 

جيدا في أي شيء آخر.

الجو الحار وما يتطلب ذلك من تباعد 
اجتماعي! ورغم ذلك لم نسمع أي 
توضيح أو تصريح من أي مسؤول 

من الهيئة عما يحدث.
مــن جهة أخــرى، فــإن قيام 
بإلغــاء ملصق  الداخليــة  وزارة 
الإقامــة وارتباطها fالبطاقة المدنية 
واعتمادها مســتندا لدخول البلاد 
وتأخر إصدارها، قد سبب ضررا 
كبيرا للإخوة الوافدين ومنهم العمالة 
المنزلية التي ترغب في المغادرة ولكن 
لا تستطيع ذلك لعدم إصدار وتجديد 
البطاقة المدنية! ما العمل إذن تجاه 
هذا الوضع الذي لا يمكن تقبله بأي 
حال من الأحوال؟ وبطبيعة الحال 

الأخلاقية يجب أن تسبق الأرباح 
والقوانين التي تنظم العمل.

عدة مغردين اســتنكروا هذا 
الأمر وســط غياب جهات عديدة 
يفترض أنهــا تبادر لحماية هؤلاء 
الموظفين، هؤلاء المساكين يخاطرون 
بحياتهم من أجــل لقمة العيش لا 
نقابة عمال تدافع عنهم ولا جمعيات 
نفع عام تتحــدث عنهم ولا نواب 

والإخاء الإنساني المتجرد بعيدا عن 
الهوى والأغراض الدنيوية.

ومثلما يوجد أفراد بهذه الصفات 
توجد أيضا الدول التي تقدم الكثير 
للآخرين وتستحق هذه الدول ما هو 
أكثر من الامتنان وسط مجتمع ينهش 
فيه القوي لحم الضعيف. فلكل من 

لجوارحك، هذا وبخلاف بأنك حفظتها 
«عن ظهر قلب»! ولكن لو كان العكس، 
لانقلبت خلقته عليك واستنفر وغضب، 
وكأنه شخص استيقظ من حلم جميل، 
ودخل بغتة إلى كابوس ثقيل نوعا ما، 
ما يجعل ردة فعله عنيفة وغير متوازية 
تجاهك! لماذا؟ وعلى ماذا؟ وإلى متى 

المســتند الوحيد المعترف به أمام 
الجهات الرسمية، فما العمل إذا لم 
أتســلم البطاقة وتأخر إصدارها؟! 
وكذلك الحال لمراجعة المراكز الصحية 
ولا يتم قبول البطاقة المنتهية إلا بعد 
استجداء أيعقل هذا!؟ وأجزم لو أن 
ما حدث هنا، حدث في أي بلد آخر 
متقدم وعطل مصالح الناس لاستقال 
المسؤول من منصبه نتيجة التقصير 
في الأداء، ولكن للأســف هنا في 
الكويت إلقاء التقصير واللوم على 
المواطن والوافد في كل مشكلة، وكأن 
المسؤول والجهاز الإداري منزهون 
عن الخطأ! أيعقــل منظر الطابور 
الطويل أمــام هيئة المعلومات بهذا 

للخوذ ستزيد الحرارة عليهم مما 
يجعل العديد منهم يصاب بالإغماء.

وحتى لو لم ينطبق عليهم القانون 
رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، على الشركات 
تطبيــق الأخلاقيــات قبل تطبيق 
الموظفين  القوانين لحفظ حقــوق 
وحمايتهم، لا أن يتم استخدامهم بهذا 
الشكل الذي يسحق الإنسان ويسيء 
لسمعة الشركات أيضا، فالمسؤولية 

نرى رسائل الأمل منهم التي يبشرون 
بها بأن الحياة بخير ويستحقون ما 
هو أكثر من الامتنان العميق، ولكل 
هؤلاء نقــول جزاكم االله كل الخير 
فإنكم تجعلون للحياة رحيقا طيبا 
وتخففون عمن يعانون من أي مشاكل 
وتعيدون للحياة مسيرة النقاء والود 

التأثير الكبير على من حوله! إلى ان 
ينسى مع فقد الإحساس نفسه، وبلا 
مشاعر وبلا إلهام يجرح كبرياء من 

طفح به الكيل منه.
فدائما مــا يأتيك واثقا، ويفرض 
المبهمة عليك فرضا،  كلامه وأعذاره 
لتتقبلهــا وتقتنع بها، غير مدرك ألمه 

دائما أوجه مقالي لمجلس الوزراء 
لأنه السلطة الأعلى والمسؤول عن 
الجهاز التنفيذي لعل وعســى ان 
يتحرك المسؤولون بتوجيهات سمو 
رئيس مجلــس الوزراء في حل ما 
يعاني منه المواطن والوافد مع الجهاز 
الحكومي وما تصرف عليه الدولة من 
ميزانية ضخمة ومكافآت وجيش من 
الموظفين وما إن ننتهي من مشكلة 
إدارية حتى ندخل في متاهات مشكلة 
أخرى، وفي المقابل عدم تطوير الأداء 
وخاصة في هذه الظروف الصحية 
والتي نلقي عليها كل تأخير وكأنها 
هي الســبب في كل ما يحصل من 

تردي الخدمات.
تلك كانــت مقدمة ضرورية لما 
يعانيه المواطن والوافد على حد سواء 
من عدم قيام الهيئة العامة للمعلومات 
بواجباتها في إصدار البطاقة المدنية 
وتجديدها والتي للأسف طالت المدة 
حتى وصلت إلى أكثر من شهرين 
دون أن يتم التجديد بحجة نقص 
الكادر الوظيفي الذي يعمل بنصف 
طاقته !لماذا لا يتم عمل إضافي بعد 
انتهاء الدوام حتى يتم إنجاز المتراكم 

من طلبات التجديد!
ولا يخفى ان البطاقة المدنية هي 

حر الصيف الشديد في الكويت 
وجائحة كوفيد-١٩ تسببا في بقاء 
الناس فــي بيوتهم والاعتماد على 
التسوق المنزلي، مما زادت الطلبات 
على الشراء من المطاعم والتي يقوم 
بتوصيلها موظفو شركات الطلبات 
على دراجات نارية صغيرة، أراهم 
كل يوم في الشــوارع، متســائلا 
كيف يحتملــون حر هذا الصيف 
وهم علــى الدراجة النارية، وأنا لا 
بالرغم من وجود تكييف  احتملها 

في السيارة وتظليل للنوافذ؟
وبالرغم من وجود قانون القطاع 
الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ الذي يحظر 
العمل في الأماكن المكشــوفة أثناء 
فترة الصيف، إلا انه يتم تجاهل هذا 
القانون وإجبار الموظفين على توصيل 
نارية، والجدير  الطلبات بدراجات 
بالذكر أن الحرارة تكون أعلى نسبيا 
في الشوارع بسبب الحرارة المنبعثة 
من السيارات ومع ارتداء الموظفين 

نرى نماذج متعددة من البشــر 
في مســيرة الحياة وهــذا يعتبر 
للتنوع في الحياة، فهناك  انعكاسا 
الكريم والآخــر البخيل وهناك من 
يفزع لك وقت الشــدة بينما الآخر 
يحاول إيجاد الأعذار والحجج وهكذا 
تمضي مسيرة الحياة بمن تجمعك 
بهم المواقف المتعددة وبالتأكيد فهي 
مواقف تتكــرر كل يوم ويتعرض 
لها الجميع وقد لا تدعو للحيرة أو 

العجب.
ونرى أيضا نماذج تتفوق على 
الآخرين في العطاء والفزعة والكرم 
وقد لا تربطهم أواصر قربى أو صداقة 
أو مصالح ولكنك تجدهم وقت الضيق 
أكثر قربا وأجزل عطاء متجردا بلا 
مقابل ودون انتظار أي مكافأة سوى 
الأجر من االله سبحانه وتعالى وكأنهم 
ملائكة بعطائهم اللامحدود. وكذلك 

يمكن للجميع الذين نعرفهم، أن 
يتواصلوا ويسترسلوا بتلك الأعذار 
والتي القليل منها مقنع والكثير منها 
مضحك للأسف، وهي عادة ما تنحدر 

تحت بند الأعذار الواهية والكذابة.
وذلك فقط ليبرر فشله او تعثره 
بموقف ما، قد اعتاد هو على تكراره، 
دون ان يفكــر يوما بالاعتذار حتى، 
ما يجعله فيما بعد يلجأ لما هو اقبح، 
ليغطي من خلال ذلك اللجوء القبيح، 
الكثير من تناقضاته وعيوب شخصيته 

واضطراباته.
ومــع كثرة الفرص التي تتاح له، 
تجده يزداد بلا إحساس أو مشاعر، 
ويســتمر دون تأنيب ضمير، كونه 
اصبح وبصرف النظــر عن الإطار 
الزمنــي المحدد لتكــرار نفس ذلك 
التصــرف، متقنــا جدا بــل مبدعا 
الســرد في الأعذار ذات  باتجاهات 
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